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 أثر العوائد النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية
في الاقتصاد الليبي خلال الفترة )2010-1990(

مصطفى مفتاح محمد كريدله)*(

مقدمة:

يعتمد الاقتصاد الليبى بصوره كبيره على إنتاج وصادرات النفط حيث تتمحور 
كل القطاعات الاقتصادية حول الإيرادات النفطية، ويلاحظ أنه فى عقد السبعينات 
البنية  لبناء وتطوير  النفطية  الثمانينات ثم استخدام الإيرادات  وحتى منتصف عقد 
التحتية للبلاد، أما منذ منتصف الثمانينات كان التركيز على تكوين وتطوير صناعات 
لتمكينها من  البشرية  الموارد  النفطية وكذلك تطوير  الصناعات  بينها  جديدة ومن 
استعمال التكنولوجيا والمهارات الفنية بهدف تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الليبى 
تطور  أمام  العقبات  أكبر  مثلت  التى  والإداري��ة  القيادية  الكفاءة  توفر  عدم  ولكن 

الاقتصاد الليبى.

إلا أن الانهيار الذى حدث فى عوائد النفط فى نهاية الثمانينات وعقد التسعينيات 
نتيجة للانخفاض فى أسعار النفط حيث وصلت فى عام 1998 إلى أدنى مستوى 
لها حيث بلغت 12 دولار للبرميل مما أنعكس سالبا على العوائد النفطية، وعليه 
القطاعات الإنتاجية والخدمية نحو  العديد من  النفطية جر معه  العوائد  انهيار  فإن 
أداء متواضع، وكشف انخفاض عوائد النفط عن مراكز ضعف فى الجهاز الإنتاجى 
خاصة تلك القطاعات التى تعتمد على قطع الغيار والعمالة الماهرة وغير الماهرة 
المؤسسات  فى  الداخلين  إعداد  فى  الكبير  التطور  من  الرغم  وعلى  المستوردة، 
التعليمية والخطوات الحثيثة فى الشمول لأغلب الفئات العمرية فى سن التعليم فى 
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أغلب مراحله لم يطور إنتاجية العمل ما يسمح ببناء أساس مستديم للتقدم الاقتصادى، 
ويمكن تقييم أهم المؤشرات التنموية الاقتصادية من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول : أثر العوائد النفطية على الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة 

من )2010-1990(. 

المطلب الثاني : أثــر العـوائـد النفطيـة عـلى التكـويـن الــرأسـمالي الثـابـت خــلال الفتــرة مــن 

 .)2010-1990(

مـــن  الفتــرة  خــلال  الحكــومــي  الإنفــاق  عـلـى  النفطيـة  العـوائـد  أثــر    : الثالث  المطلب 

 .)2010-1990(

المطلب الرابع : أثر العوائد النفطية على التجارة الخارجية خلال الفترة من )2010-1990(. 

المطلب الأول
 أثر العوائد النفطية على الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة 

خلال الفترة من )2010-1990(

على الرغم من اختلال هيكل الاقتصاد الليبى يلاحظ وجود نمو جزئيا فى   
بعض القطاعات الاقتصادية.

التطور  تكشف  التى  الأساسية  الدعائم  من  الإجمالي  المحلى  الناتج  ويعد 
الاقتصادى ومسيرته التنموية وذلك لتعبيره عن مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة 

ضمن حدود السياسية لدولة واحده خلال فترة زمنية معينه مداها سنة.

ولتوضيح أثر العوائد النفطية على الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال 
ما يلي:
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أولاً: أثر العوائد النفطية على الناتج المحلي الإجمالي: 

]1[ خلال الفترة الزمنية من )2000-1990(:

تميزت  الفترة  هذه  أن  نلاحظ   )1( رقم  الجدول  بيانات  تحليل  خلال  ومن 
الناتجة  الكلية  الاقتصادية  المتغيرات  معظم  فى  النمو  معدلات  تدهور  باستمرار 
عن انخفاض الناتج النفطى بسبب انخفاض فى الأسعار حيث سجل الناتج المحلى 
المحلى  الناتج  بلغ  ففى عام 1990  نمو سالبه  الثابتة معدلات  بالأسعار  الإجمالي 
الإجمالي 23653.4 مليون دينار بينما بلغ 27245.6 ملون دينار فى عام 1991 
المحلى  الناتج  بلغ  بينما   ،1990 بعام  مقارنته  عند   %15 قدره  نمو  معدل  محقق 
الإجمالي26259.5 مليون دينار فى عام 1992 مسجلا معدل نمو سالبا بلغ 4% عند 
مقارنته بعام 1991، ويرجع السبب الرئيسى فى انخفاض الناتج المحل الإجمالي 
إلى انخفاض فى الناتج المحلى النفطى حيث بلغ 17414.9 مليون دينار فى عام 
1992 بينما فى عام و1991 بلغ 18588.6 مليون دينار ومسجل بذلك معدل نمو 
سالبا قدره 6.3% وفى عام 2000 بلغ الناتج المحلى الإجمالي 27363.7 مليون 
دينار محقق معدل نمو قدره 4.5% عند مقارنته بعام 1999 إلا انه فى عام 1999 
قد سجل الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو سالب وقدره 6.4% عند مقارنه بعام 
1998 وهذه المعدلات النمو السالبة ناتجة عن انخفاض فى الناتج النفطى بسبب 
انخفاض كمية النفط المصدرة وكذلك بسبب الحصار الاقتصادى المفروض على 
ليبيا خلال هذه الفترة وكما شهدت هذه الفترة مدى ارتفاع مساهمة الناتج النفطى 
المحلى الإجمالي، كما يوضح الجدول رقم )1( حيث بلغ متوسط مساهمة  الناتج 

الناتج النفطى فى الناتج المحلى الإجمالي خلال هذه الفترة %64.5. 
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جدول رقم )1( تطور الناتج المحلى الإجمالي
خلال الفترة )1990 – 2000( - أسعار )2003( 

)بالمليون دينار ليبي(

معدل نمو الناتج المحلى الإجماليالناتج المحلى الإجماليالسنوات
199023653.36-
199127245.5815.2
199226259.483.6-
199325792.911.8-
199426331.292.1
199526554.860.85
199627005.071.7
199727232.220.85
199827985.492.8
199926191.286.4-
200027363.674.5

البحوث  إدارة   ،)35( المجلد   – الاقتصادية  النشرة   – المركزي  ليبيا  مصرف   - المصدر: 
والاقتصاد، 1995. 

البحوث  إدارة   ،)40( المجلد   – الاقتصادية  النشرة   – المركزي  ليبيا  مصرف   -
والاقتصاد، 2000. 

- الكتاب الإحصائي 2010 – نشرة سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات. 

والشكل البيانى التالى يوضح معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة 
خلال هذه الفترة، حيث نلاحظ من الشكل البياني أن الناتج المحلى الإجمالي فى عام 
1991 حقق معدل نمو مرتفع بلغ 15% عند مقارنه بعام 1990 على الرغم من 
انخفاض أسعار النفط وهذا راجع إلى ارتفاع مساهمة الناتج النفطى فى الناتج المحلى 
الإجمالي وذلك بسبب ارتفاع كمية النفط المصدرة حيث بلغت 514.5 مليون برميل، 
بينما فى عام 1990 بلغت الكميه المصدرة من النفط 461.5 ملون برميل أى بزيادة 
قدرها 53 مليون برميل، وفى عام 1999 سجل الناتج المحلى الإجمالي معدل نمو 
سالب قدره6.4% عند مقارنه بعام 2008 وراجع هذا إلى انخفاض مساهمة الناتج 
النفطى فى الناتج المحلى الإجمالي بسبب انخفاض الكمية المصدرة من النفط، حيث 
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بلغت فى عام 1999 حوالى 390مليون برميل، وفى عام 1998 حقق معدل نمو 
موجب على الرغم من انخفاض أسعار النفط ويرجع هذا النمو إلى زيادة كمية النفط 
المصدرة حيث بلغت 421.3 مليون برميل وفى عام 2000 حقق معدل نمو قدره 
4.5% وراجع هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلى النفطى بسبب ارتفاع أسعار النفط.

شكل رقم )1( يوضح معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة )2000-1990(

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )1( .

]2[ خلال الفترة )2010-2001(:

تميزت هذه الفترة أن سجلت معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلى الإجمالي وهذا 
راجع إلى ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الفترة حيث وصل إلى أرقام قياسيه وكذلك 
رفع الحصار المفروض على ليبيا من قبل المجتمع الدولى فمن خلال الجدول رقم 
)2( نلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 33290.2 مليون دينار فى عام 2001 
محقق معدلا نمو قدره 21.6%، عند مقارنته بعام 2000، إلا انه فى عام 2002 سجل 
معدل نمو سالب قدره 4.% وهذا راجع إلى انخفاض الناتج المحلى النفطى حيث بلغ 
16805.7 مليون دينار فى عام 2002 بينما فى عام 2001 بلغ 18195.8 مليون 
دينار وبذلك مسجل معدل نمو قدره 7.6% وكذلك سجل الناتج المحلى الإجمالي معدل 
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نمو سالب فى عام 2009 بلغ 0.7% حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالي 49854.3 
النفط،  انخفاض أسعار  النفطى بسبب  الناتج  انخفاض  إلى  دينار وهذا راجع  مليون 
حيث بلغت 63 للبرميل بدلا من 97 دولار للبرميل فى عام 2008، وعموما يتضح 
الناتج المحلى الإجمالي يتبع وإلى حد كبير تحركات  من الجدول رقم )2( أن نمو 
قطاع النفط أى عندما يتم تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الناتج المحلى الإجمالي. يدل 
هذا على ارتفاع مساهمة الناتج النفطى فى الناتج المحلى الإجمالي والعكس صحيح 
ولا يقتصر تأثير التطورات الإيجابية والسلبية التى تحدث فى قطاع النفط على أثارها 
المباشرة فى الناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد الوطنى، بل تمتد أثارها وانعكاساتها 
إلى القطاعات غير النفطية التى تعتمد فى تمويلها على العائدات النفطية، حيث أن 

قطاع النفط يعتبر ممولا رئيسيا للنشاط الاقتصادى والتجارة الخارجية. 

 جدول رقم )2( يوضح تطور الناتج المحلى الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية 
بالأسعار الثابتة خلال الفترة )1990 – 2000( - أسعار )2003( 

)بالمليون دينار(

معدل نمو الناتج المحلى الإجماليالناتج المحلى الإجماليالسنوات
200133290.18-
200233163.63-0 .40
200337423.3812.8
200439678.826.0
200544087.2411.1
200646583.605.7
200748897.985.0
200850225.052.7
200949854.23-0 .7
201051922.134.1

البحوث  إدارة   ،)35( المجلد   – الاقتصادية  النشرة   – المركزي  ليبيا  - مصرف  المصدر: 

والاقتصاد، 1995.
- مصرف ليبيا المركزي - النشرة الاقتصادية - المجلد )40(، إدارة البحوث والاقتصاد، 2000. 

- الكتاب الإحصائي 2010 – نشرة سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات. 
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والشكل البيانى التالى يوضح معدلات النمو الناتج المحلى الإجمالي خلال   
الفترة )2001- 2010(.

شكل رقم )2( يوضح معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة )2001 – 2010(

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )2(. 

فمن خلال الشكل البيانى أعلاه نلاحظ أن الناتج المحلى الإجمالي حقق معدلات 
نمو موجبة خلال هذه الفترة إلا فى عامى )2002، 2009( ففى عام 2002 راجع 
إلى انخفاض الكمية المصدرة من النفط، أما فى عام 2009 يرجع النمو السالب إلى 

انخفاض فى أسعار النفط.

القطاعات  المحلى الإجمالي حسب  الناتج  النفطية على هيكل  العائدات  أثر  ثانياً: 
الاقتصادية خلال الفترة )2010-1990(: 

ولتوضيح ذلك تم تناول كل قطاع على حدى وذلك على النحو التالي:   

]1[ قطاع النفط: 

نلاحظ من خلال الجدولين رقم )3( و)4( اللذان يوضحان توزيع الناتج المحلى 
النفط  قطاع  هيمنه  يوضحا  وكذلك  الاقتصادية،  القطاعات  مختلف  الإجمالي على 
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القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ فى عام 1990 نحو 15300.94  على مختلف 

مليون دينار وبلغ فى عام 2000 نحو 16428.3 مليون دينار محقق معدل نمو 

قدره 7.4% وتراوحت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة )1990–

2000( ما بين )60-68(% حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال عامي )1999، 

من  الرغم  على  الإجمالي %60  المحلى  الناتج  فى  مساهمته  بلغت  2000( حيث 

زيادة أسعار النفط خلال هذين العامين حيث بلغت أسعار النفط 17 دولار فى عام 

1999 وبلغ 27 دولار فى عام 2000 بدلا من 12 دولار فى عام 1998 إلا أنه 

فى عام 1998 كان مساهمة النفط فى الناتج المحلى الإجمالي حوالى 63% وهذا 

راجع إلى زيادة كمية التصدير حيث بلغت 421 مليون برميل إلا أنه فى عامين 

)1999-2000( بلغت كمية التصدير حوالى )390- 379( على التوالى أى أن 

فى  موضح  هو  كما  برميل(  مليون   41  -30( بمقدار  انخفضت  التصدير  كمية 

الجدول رقم )3( من المبحث. 

محقق  دينار  مليون  نحو 18195.8  عام 2001  ف��ى  النف�ط  قط��اع  وب�ل�غ 

معدل نمو قدره 7.% عند مقارنته بعام 2000 وبلغ فى عام 2010 نحو 23567.7 

م�لي��ون دين��ار محق��ق مع��دل نم�و قدره 23.5% مقارنته بعام 2001، وشهدت 

قياسيه وتراوحت  أرقام  إلى  النفط  أسعار  ارتفاع  إلى  أشرنا سابقا  كما  الفترة  هذه 

بين  ما   )2010–2001( من  الفترة  خلال  الإجمالي  المحلى  الناتج  فى  مساهمته 

.%)55 -45(

الناتج  وهيكل  طبيعة  على  النفطية  الع�ائ�دات  ت�أث�ير  م�دى  ي��وضح  وه��ذا 

مصادر  تنويع  سياسة  تنفذ  فى  الإسراع  أهمية  على  هذا  ويدل  الإجمالي.  المحلى 

تمويل  فى  ناضب  وحيد  مورد  على  الاعتماد  مخاطر  من  تدريجيا  للتقليل  الدخل 

مختلف القطاعات الاقتصادية وفى خلق قاعدة اقتصادية متوازنة تتوافر فيها فرض 

استثماريه متنوعة.
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]2[ قطاع الخدمات:

يأتى قطاع الخدمات فى المرتبة الثانية من ناحية مساهمته فى الناتج المحلى 
الإجمالي بعد قطاع النفط فقد تراوحت نسبه مساهمته ما بين )46- 25(% خلال فترة 
الدراسة حيث بلغ فى عام 1990 نحو 7027.3 مليون دينار، وبلغ فى عام 2000 

نحو 7865.07 مليون دينار محقق معدل نمو قدره 12% مقارنته بعام 1990.

بلغ   2010 عام  وفى  دينار  مليون   11850.4 نحو   2001 عام  فى  وبلغ 
23821.41 مليون دينار محقق معدل نمو قدره 101% عند مقارنه بعام 2001.

يتضح من الجدول رقم )3( أن هيكل ناتج المحلى الإجمالي حسب الأنشطة 
المحلى  الناتج  من  الأكبر  النصيب  على  استحوذ  الخدمات  قطاع  أن  الاقتصادية 
بالمقارنة مع قطاع الزراعة والصناعة مما فسر ارتفاع مساهمة قطاع  الإجمالي 
الخدمات فى تكوين الناتج المحلى الإجمالي غير النفطى، ويفسر كذلك أسباب ازدياد 
مساهمة القطاعات غير النفطية فى توليد الدخل الناتج عن تراجع معدلات النمو فى 

قطاع النفط.

غير  للسلع  المنتجة  الأنشطة  نحو  والتوجه  الخدمى  القطاع  على  الإنفاق  إن 
القابلة للتبادل الدولى مثل التجارة الداخلية والمقاولات والخدمات العامة )كالتأمين – 
والمصارف – إلخ(، يعد سمه أساسيه من سمات الاقتصاديات النفطية حيث يتوسع 
تغرى  التى  المالية  الوفرة  نتيجة  الأخرى  القطاعات  على حساب  الخدمى  القطاع 
التى تحققها من ناحية، وكذلك  للعوائد السريعة  بالتوجه نحو هذه الأنشطة، نظرا 
للحاجة الماسة إلى مثل هذه الخدمات من ناحية أخرى، ويدل هذا إن الاقتصاد الليبى 
مصاب بالمرض الهولندى كما يعرف فى أدبيات الاقتصاد. كما يوضح الجدول رقم 
)4( أن انخفاض النسبى للقطاعات الإنتاجية غير النفطية وتدنى مستويات مساهمتها 
فى الناتج المحلى الإجمالي فكان متوسط مساهمة قطاع الزراعة خلال فترة الدراسة 
على ضعف  يدل  وهذا   %5 الصناعة  وقطاع   %3.7 الإجمالي  المحلى  الناتج  فى 

الإنتاج السلعى خارج قطاع النفط.
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]3[ قطاع الصناعة: 

الإجمالي  المحلى  الناتج  فى  مساهمته  فكانت  التحويلية  الصناعات  قطاع  أما 
منخفضة خلال فترة الدراسة حيث تراوحت ما بين )6-3(%.

حيث بلغت 675.12 مليون دينار فى عام 1990 وفى عام 1992 بلغت 1080 
مليون دينار محقق معدل نمو قدره 60% عند مقارنته بعام 1990 وفى عام 2000 
بلغ قطاع السلع التحويلية 1750.30 مليون دينار محقق معدل نمو قدره 62% عند 
وبلغ 2677مليون  دينار  مليون  بلغ 1894  بعام 1992 وفى عام 2001  مقارنته 

دينار فى عام 2010 محقق معدل نمو قدره 41% عند مقارنته بعام 2001.

ويرجع سبب انخفاض مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 
الأسباب التالية:)1(

الإسراع في إقامة مشروعات دون إعطاء دراسات الجدوى حقها من الوقت   -1
والاهتمام مما أدى إلى هدر الموارد في مشاريع لم يكن لها عائد اقتصادي.

مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة حيث أن الطاقة الإنتاجية لا تتجاوز 26% من   -2
الطاقة التصميمية.

الحظر  بعد  النفط  إيرادات  تدني  بسبب  الصناعي  الاستثمار  تدني  ثم  تذبذب   -3
الأمريكي “سنة 1986” ثم بسبب الحصار خلال فترة التسعينات بالإضافة إلى 
ما ترتب عن تبني الأهداف الاستراتيجية العالية ثم ترحيلها من سنة إلى أخر، 
ومن خطة إلى أخرى الأمر الذي أدى إلى التأثير سلبا على القطاع الصناعي.

التأخر في إعداد الحسابات الختامية والميزانيات أو عدم إعدادها أحيانا الأمر   -4
الذي جعل من الصعوبة ضمان متابعة نشاط الشركات واتخاذ قرارات مناسبة 

وفي أوقات مناسبة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء وبسبب ارتفاع تكلفه اليد   -5
العاملة الذي يرجع بدورة إلى العمالة الفائضة وبسبب ارتفاع تكاليف الإدارة 

ومستلزمات التشغيل. 
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 جدول رقم )3( يوضح هيكل الناتج المحلى الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية 
خلال الفترة )1990-2010( بالأسعار الثابتة - أسعار 2003

)بالمليون دينار(

السنوات
قطاع الزراعة 
والغابات وصيد 

الأسماك

قطاع النفط 
والتعدين

قطاع
الصناعات 
التحويلية

قطاع
الخدمات

القطاعات غير 
النفطية

الناتج المحلى 
الإجمالي

1990650.015300.94675.127027.38352.4223653.36

1991680.5018588.62963.467013.08656.9627245.58

1992840.3017414.881080.06924.38844.626259.48

1993920.016184.921130.057558.09608.0525792.91

19941013.016917.541200.347200.419413.7526331.29

19951160.5416984.921275.207134.29569.9426554.86

19961215.016924.351365.507500.2210080.7227005.07

19971280.1316939.091500.07513.010293.1327232.22

19981300.017632.911530.527522.0810352.5827985.49

19991350.015670.101688.107483.010521.1026191.28

20001320.016428.301750.307865.0710935.027363.67

20011350.018195.791894.011850.3915094.3933290.18

20021330.016805.701985.013042.9316357.9333163.63

2003133.020191.832018.5013880.0517231.5537423.38

20041395.2021346.542118.0814819.018332.2839678.82

20051502.023348.252252.5016984.4920738.9944087.24

20061649.2024256.362358.0418320.022327.2446583.6

20071715.024473.92538.0820171.024424.0848897.98

20081757.024362.712496.5021609.025862.3450225.05

20091800.0922487.702584.5022982.027366.5949854.29

20101856.023567.72677.0023821.4128354.4151922.12

المصدر: - مصرف ليبيا المركزي – النشرة الاقتصادية – المجلد )35(، إدارة البحوث والاقتصاد، 1995.  
-  مصرف ليبيا المركزي – النشرة الاقتصادية– المجلد )40(، إدارة البحوث والاقتصاد، 2000.

- الكتاب الإحصائي 2010 – نشرة سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات .
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]4[ قطاع الزراعة:

من خلال الجدول أيضا نلحظ أن قطاع الزراعة فى عام 1990 بلغ 650   
مليون دينار بينما فى عام 1995 بلغ 1160.5 مليون دينار محقق معدل نمو %78 
وفى عام 200 بلغ 1320مليون دينار حقق معدل نمو قدره 13% عند مقارنته بعام 
1995 وفى عام 2001 بلغ 1350 مليون دينار وبلغ 1502 مليون دينار فى عام 
عام 2010  وفى  بعام 2001  مقارنته  عند  قدره %11  نمو  معدل  محقق   2005
بعام 2005،  مقارنته  قدره 19% عند  نمو  معدل  دينار محقق  مليون  بلغ 1856 
فى  الزراعة  لقطاع  النسبية  الأهمية  أن  إلا  النمو  معدل  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
تراوحت  الدراسة حيث  فترة  ومتواضعة خلال  منخفضة  الإجمالي  المحلى  الناتج 
ما بين 3.5%، ويمكن القول بأن قطاع الزراعة لم تكن مساهمته في الناتج المحلي 
الإجمالي كبيرة بل كانت ضئيلة خلال فترة الدراسة وهذا يدل على ان الأموال التي 

تم إنفاقها على قطاع الزراعة لم تحقق المستهدف منها وذلك للأسباب التالية:)2(

تدني العديد من المشروعات العامة بسبب سوء الإدارة.  -1

ظه�ور م�شكل�ة التم�وي�ل المق�ترن�ة بالم�وازن�ة الاست�يرادي�ة وب�الت�ال�ي نق�ص   -2
مستلزمات الإنتاج.

نقص المياه الجوفية بسبب الاستنزاف المستمر لهذا المصدر وعدم وجود الوعي   -3
والإرشاد للمحافظة عليها مما أدى إلى ملوحة مياه الآبار القريبة من الشواطئ.

الزيتون والنخيل  المحاصيل مثل  إنتاج بعض  بتحسين معدلات  عدم الاهتمام   -4
الزيتون  أشجار  من  الكثير  على  قضت  التي  الحشرات  مكافحة  عدم  وكذلك 

والنخيل وغيرها من الأشجار التي انعكست سلبا على كمية الإنتاج.

التخلي عن دعم الفلاحين بشراء محاصيلهم بأسعار مشجعة لان الأسعار السائدة   -5
في السوق لا تغطي تكاليف إنتاجهم لهذه المحاصيل، أدى ذلك إلى أن كثير من 

الفلاحين تركوا الإنتاج بكميات كبيرة وأصبحوا ينتجون ما يستهلكون فقط.

كثرة استخدام المبيدات بدون وعي مما تسببه هذه المبيدات من أثار سلبية على   -6
النبات والإنسان والحيوان.
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عدم تفعيل التشريعات المتعلقة بمزاولة الزراعة والرعي.  -7

8-  زحف المباني على الأراضي الزراعية.

إنشاء مصانع ملوثة للبيئة قرب المناطق الزراعية مثل مصانع الاسمنت التي   -9
غطى غبارها المناطق الساحلية المزروعة في مدينة الخمس وزليتن.

جدول رقم )4( يوضح الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية للناتج المحلى الإجمالي

قطاع السنوات
الزراعة%

قطاع النفط 
والتعدين%

قطاع الصناعات 
التحويلية%

القطاع 
الخدمات%

القطاعات غير
النفطية%

الناتج المحلى 
الإجمالي%

19902.764.7329.735.3100
19912.968.23.525.731.8100
19923.266.34.126.733.7100
19933.562.74.429.337.2100
19943.864.34.627.335.7100
19954.4644.826.836100
19964.562.7527.737.3100
19974.762.25.527.637.8100
19984.6635.526.937100
19995606.428.640100
20004.8606.428.840100
200145563645100
200245163949100
20033.65453746100
20043.55453746100
20053.55353847100
500635253948100
200735054150100
200834854352100
200944554655100
201044654654100

المصدر: إعداد الباحث بالاستعانة ببيانات جدول رقم )3(.
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مما سبق نلاحظ الآتي:   

فى  التذبذب  وكذلك  النفط  من  المصدرة  الكميات  فى  التذبذب  م�ن  ب�ال�رغ�م   -1

أسعار النف�ط والتى تشكل مصدرا هاما من مصادر الناتج المحلى فى ليبيا إلا 

الناتج المحلى استطلاع خلال فترة الدراسة أن يحقق متوسط نمو سنوى  أن 

حوالى %4.2.

التسعينات وذلك لانخفاض فى  المحلى الإجمالي متذبذب فى عقد  الناتج  نمو   -2

العائدات النفطية من ناحية وظروف الحظر الذى تعرض له الاقتصاد الليبى 

منذ بداية التسعينيات من ناحية أخرى.

لقد بدأ نمو الناتج المحلى الإجمالي فى تزايد مستمر فى العقد الأول من القرن   -3

الحالى وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار النفط الذى بدوره أدى إلى ارتفاع العائدات 

النفطية من جهة ورفع الحظر الاقتصادى المفروض على ليبيا بعد حل مشكله 

لوكربى من جهة أخرى.

ليبي��ا  التنمي�ة الاقتص�ادي�ة ف�ى  ال�رئيسي�ة ف�ى خ�طط  م�ن أه�م المسته�دف�ات   -4

� من خ��لال الب��رام��ج الاستثمارية هو إعادة هيكله الاقتصاد الوطنى لصالح 

الأنشط�ة الاقتصادية غير النفطية وبما يحقق مصادر جديدة ومتجددة للدخل بعيدا 

عن س�يط�رة قطاع النفط الخام وباعتباره مصدرا غير متجدد وقابل للنضوب، 

ويبين الجدول رقم )2( مدى مساهمة كل قطاع من القطاعات الاقتصادية فى 

مساهمة  وصلت  حيث   2010-1990 الفترة  خلال  الإجمالي  المحلى  الناتج 

الإجمالي 55%فى عام  المحلى  الناتج  فى  النفطية  الاقتصادية غير  القطاعات 

2009 وفى المقابل كانت مساهمة القطاع النفطى فى الناتج المحلى الإجمالي 

45% وراجع هذا الانخفاض إلى الانخفاض الحاد فى أسعار النفط العالمية مما 

الناتج المحلى الإجمالي حيث سجل معدل نمو سالبا قدره  أثر سلبا على نمو 

.%0.7
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المطلب الثاني
أثر العوائد النفطية على التكوين الرأسمالى

خلال الفترة )2010-1990(
الوطنية وكونه أحد  أهم مكونات الاقتصاديات  الرأسمالى من  التكوين  يعتبر 
عناصر الطلب الكلى ويعتبر من أهم محددات النمو الاقتصادى ومدى تأثره بتقلبات 
أسعار النفط وتتحكم الحكومة الليبية فى نسبه كبيره جدا من التكون الرأسمالى فى 
البلاد ولقد ركزت هذه الاستثمارات على البنية التحتية وقطاع النفط التى كانت أهم 

الاستثمارات فى البتروكيماويات.

إلى طاقة  المضافة  الإنتاجية  الطاقة  بأنه  مالى  الرأس  التغير  تعريف  ويمكن 
البلاد الحاضرة المتمثلة فى وسائل الإنتاج الممتلكة إما عن طريق الإنتاج المحلى 

أو عن طريق الاستيراد.

أو هو تلك الإضافة إلى رأس المال المجتمع )الاستثمار( بشقيه المادى ممثلا 
فى الآلات والمبانى، والشق الإنسانى ممثلا فى زيادة المعارف العلمية والتقنية)3(.

الفترة  الثابت خلا  الرأسمالى  التكوين  الذى يوضح  الجدول رقم )5(  ومن خلال 
)1990-2010( ولتحليل هذا الجدول قام الباحث بتقسيم هذه الفترة إلى فترتين كالتالى:

أولا: الفترة الزمنية )2000-1990( 

فقد اتسم التكوين الرأسمالى الإجمالي بالارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة 
بلغ   1991 عام  وفى   1990 عام  فى  دينار  مليون   3043.1 قيمته  بلغت  حيث 
قيمته 2873 مليون دينار مسجل معدل نمو سالب قدره 5.6% عند مقارنته بعام 
 2624.4 إلى  الرأسمالى  التكوين  قيمة  انخفضت   1992 عام  فى  1990وكذلك 
مليون دينار مسجل معدل نمو سالب قدره 13.7% عند مقارنته أيضا بعام 1990 
وذلك  دينار  مليون   4149.3 مالى  الرأس  التكوين  قيمة  بلغت   1994 عام  وفى 
محقق معدل نمو قدره 85% عند مقارنته بعام 1992 وفى عام 2000 بلغت قيمته 
الرأسمالى 3482.7 مليون دينار محقق معدل نمو قدره 22.6% عن مقارنته بعام 

1999 الذى بلغت فيه قيمة التكوين الرأس مالى 2839.1 مليون دينار.
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ويعزى التذبذب فى التكوين الرأسمالى الإجمالي خلال هذه الفترة إلى تذبذب 
الحصار  إلى  وكذلك  النفطية،  العوائد  على  انعكس  الذى  العالمية  النفط  أسعار 

الاقتصادى والحظر الجوى المفروض على ليبيا من قبل المجتمع الدولى.

جدول رقم )5( يوضح التكوين الرأسمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة بأسعار 2003

)بالمليون دينار(

معدل النمو%التكوين الرأسمالى حسب الأنشطة الاقتصاديةالسنوات
19903043.1-
19912873.05.6-
19922624.4 8.6-
19934075.055
19944149.31.8
19952921.529.6-
19963452.018
19972308.57-
19982958.87.8-
19992839.14.0-
20003482.722.6

المصدر: - الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات، 1998. 
- الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2005. 
- الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2007. 
- الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2010. 

فمن خلال الشكل البيانى التالى رقم )3( الذى يوضح معدلات النمو للتكوين 
إلى  نمو سالبه وهذا راجع  أن هناك معدلات  الفترة نلاحظ  الرأسمالى خلال هذه 
الكميه  انخفاض  أو  النفط  أسعار  انخفاض  عن  الناتجة  النفطية  العائدات  انخفاض 

المصدرة من النفط.
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شكل رقم )3( يوضح معدل النمو التكوين الرأسمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة )2000-1990(

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )8(. 

ثانيا: الفترة الزمنية )2010-2001( 

خلال هذه الفترة كما هو واضح بالجدول رقم )5( ازداد التكوين الرأسمالى 
الإجمالي بشكل ملحوظ عند مقارنته بالفترة السابقة، وفى عام 2001 بلغت قيمته 
دينار محقق  قيمته 3907.7 مليون  بلغ  دينار وفى عام 2002  3625.4 مليون 
معدل نمو قدره 7.8% وفى عام 2008 بلغت قيمته 5635.3 مليون دينار إلا انه 
معدل  بذلك  دينار ومسجل  مليون  إلى 5522.2  قيمته  انخفضت  فى عام 2009 
نمو سالب قدره 2% عند مقارنته بعام 2008، وراجع هذا الانخفاض إلى انخفاض 
أسعار النفط فى عام 2009 وأدى هذا إلى انخفاض العائدات النفطية مما أثر سلبا 
على التكوين الرأسمالى، وفى عام 2010 بلغت قيمة التكوين الرأسمالى الإجمالي 
6320.2 مليون دينار محقق بذلك معدل نمو قدره 14% عند مقارنته بعام 2009.

ويرجع هذا الارتفاع فى التكوين الرأسمالى الإجمالي إلى ما شهدته هذه الفترة 
من ارتفاع فى أسعار النفط وكذلك عودة العالقات الاقتصادية والسياسية الليبية مع 
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البلدان الغربية بعد رفع الحصار الاقتصادى فى عام 2003 المفروض على ليبيا 
منذ بداية التسعينات.

جدول رقم )6( يوضح التكوين الرأسمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة )2001-2010( بأسعار 2003 

)بالمليون دينار(

معدل النمو%التكوين الرأسمالى حسب الأنشطة الاقتصاديةالسنوات
20013625.4-
20023907.77.8
20034220.38
20044350.03
20054560.25
20064780.25
20075230.39
20085635.38
20095522.22-
20106320.214

المصدر: - الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات، 1998. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2005. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2007. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2010. 

من خلال الشكل البيانى التالى والجدول أعلاه نلاحظ أن التكوين الرأسمالى 
إلى  السنوات ما عدا فى )2009( وهذا راجع  حقق معدلات نمو موجبه فى كل 

انخفاض أسعار النفط. 

ويمكن القول أنه على الرغم من التطور الكبير فى حجم الاستثمارات ورغم 
الأهداف الطموحة التى تبنتها السياسة الاستثمارية فى ليبيا، إلا أن واقع الاقتصاد 
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الليبى يبين قصور هذه السياسة عن تحقيق أهدافها المنشودة على الرغم من ضخامة 
الاستثمارات التى تم ضخها فى الاقتصاد الوطنى.

وعند ملاحظة التطور فى الناتج النفطى من خلال الجدول رقم )3( والتكوين 
الرأسمالى من خلال الجدولين رقم )10، 11( نلاحظ مدى الارتباط بين تطورات 
طرديه  علاقة  هناك  أن  نجد  النفط،  قطاع  فى  بتطورات  الرأسمالى  التكوين  فى 
قطاع  فى  تحدث  التى  والتغيرات  الإجمالي  الرأسمالى  التكوين  فى  التغيرات  بين 
النفط، حيث أن هناك انخفاض فى التكوين الرأسمالى خلال عقد التسعينيات وراجع 
العقد  العالمية، خلال  النفط  الفترة من انخفاض فى أسعار  إلى ما شهدته هذه  هذا 
إلى  راجع  وهذا  الإجمالي  الرأسمالى  التكوين  تزايد  نلاحظ  القرن  هذا  من  الأول 
يعكس  الأمر  وهذا  النفطية،  العائدات  ارتفاع  إلى  أدى  الذى  النفط  أسعار  ارتفاع 
ارتباط التنمية الاقتصادية بالتطورات فى سوق النفط وكذلك بالعلاقات الاقتصادية 

والسياسية الليبية مع العالم الخارجى.

شكل رقم )6( يوضح معدل النمو التكوين الرأسمالى بالأسعار الثابتة
خلال الفترة )2010-2001( 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )11(. 
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 المطلب الثالث 
أثر العوائد النفطية على الإنفاق الحكومى

خلال الفترة )2010-1990(

الليبى ويساعد  للنمو فى الاقتصاد  الرئيسى  المحرك  الحكومى  يعتبر الإنفاق 

القطاع الحكومى القطاعات الاقتصادية غير النفطية فى المساهمة فى الناتج المحلى 

الإجمالي وتلجأ الحكومة الليبية لزيادة الإنفاق العام فى أوقات الركود الاقتصادى 

لتقليل معدلات البطالة وحث القطاع الخاص على الاستثمار.

وسيقوم الباحث بتوضيح ارتباط الإنفاق الحكومى بالإيرادات النفطية، حيث 

سيتم تقسيم الإنفاق الحكومى إلى جزئيتين: إنفاق جارى، وإنفاق تنموى ولقد تم اللجوء 

إلى تحليل مكونات الإنفاق الحكومى كل على حدى لتجنب تغطيه أحد العناصر على 

تأثر العنصر الأخر من أثر تقلبات الإيرادات النفطية، وأيضا لتوضيح أى مكونات 

الإنفاق الحكومى التى تأثر بنسبه أكبر من جراء تقلبات الإيرادات النفطية الناتجة 

عن تقلبات أسعار النفط العالمية وكذلك أيهما كان المؤثر الأكبر على إجمالي الإنفاق 

الحكومى من فترة زمنية إلى أخرى ولتوضيح ذلك قام الباحث بتقسيم الفترة الزمنية 

إلى فترتين كالتالى.

أولا: خلال الفترة الزمنية:2000-1990: 

تميزت هذه الفترة الزمنية بانخفاض أسعار النفط وبالتالى انخفاض الإيرادات 

النفطية الليبية وبالإضافة لذلك فقد واجه الاقتصاد الوطنى حصارا تقنيا منذ منتصف 

التسعينيات  بداية  الجوى منذ  الحظر  الخارج وصاحبه  الثمانينات فرض عليه من 

وعليه  اللازمة  الحديثة  التقنية  على  الصناعية  المشروعات  حصول  دون  ليحول 

المختلفة  القطاعات  أداء  وفى  التنموية  السياسات  من  الكثير  فى  النظر  إعادة  تم 

ومشروعاتها العامة والبدء فى تقييم أوضاعها الأمر الذى قاد إلى ضخامة الأعباء 
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التى تحملتها الدولة آنذاك، فاتجهت الدولة إلى تخفيض النفقات العامة بغية السيطرة 

عل العجز المتنامى فى ميزانيه وعملت الدولة على تضييق مجال الموازنة السلعية 

)الاستيرادية( وفرضت قيودا على التحويل الخارجى وبغيه السيطرة على استخدام 

العملة الأجنبية)4(.

إن السياسات التقشفية فى الإنفاق العام تحملتها النفقات التنموية بدرجه أكبر 

المشروعات  على  القائمة  الالتزامات  تصفيته  استهداف  وتم  الجارية  النفقات  من 

المنجزة واستكمال المشروعات الجارية)5(، ومن خلال الجدول رقم )7(، نلاحظ أنه 

فى عام 1990 بلغ الإنفاق الجارى 5842.3 مليون دينار، بينما فى عام 1995 

بلغ 6483.5 مليون دينار أى بمعدل نمو قدره 11%، بينما بلغ الإنفاق الاستثمارى 

عام 1995  فى  دينار  مليون  وبلغ 748.5  عام 1990  فى  دينار  مليون   1882

مليون  الجارى 8637.7  الإنفاق  قدره 60%، وبلغ  انخفاض  ذلك معدل  ومسجلا 

دينار فى عام 1998 وبينما فى عام 1997 بلغ 8453.9 مليون دينار وبذلك حقق 

معدل نمو قدره 2% عند مقارنته 1997 أما الإنفاق التنموى بلغ فى عام 1998 بلغ 

1027.9 مليون دينار بينما فى عام 1997 بلغ 1613.5 مليون دينار مسجلا إ 

بذلك معدل نمو سالب قدره 36%، وفى عام 1999 بلغ الإنفاق الحكومى 7604.4 

مليون دينار وفى عام 2000 بلغ 7042.2 مليون دينار مسجلا بذلك نمو سالب 

قدره %7.4.
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 جدول رقم )7( يوضح تطور الإنفاق الحكومى ومكوناته بالأسعار الثابتة
خلال الفترة الزمنية )1990-2010( بأسعار 2003 

)بالمليون دينار(

معدل نمو%الإنفاق الحكومىالإنفاق التنموى *الإنفاق الجارى*السنوات
19905842.31882.07724.3-
19917064.12009.19073.317
19926620.31032.27652.616-
19934521.61098.95620.526.5-
19944272.31297.45569.8.009-
19956483.5748.57232.130
19964706.51391.38797.821.6
19978453.91613.510067.414
19988637.71027.99665.64-
19996136.51467.87604.421-
20004689.62352.67042.27.4-

المصدر: - الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات، 1998. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2005. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2007. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2010. 

* الإنفاق الجارى: يمثل )المرتبات والأجور ودعم السلع( 
** الإنفاق التنموى: يمثل الإنفاق الاستثماري على مشاريع التنمية الاقتصادية فى البلاد.

فمن خلال الفترة الزمنية )1990-2000( شهد الإنفاق الجارى تذبذب واضحا 
ولكنه لم ينخفض بنفس مستويات الإنفاق التنموى ويرجع السبب فى ذلك إلى أسباب 
سياسيه واجتماعية ومن خلال تحليل تطور كلا من الإنفاق الحكومى الاستثماري 
والجارى يلاحظ أن الإنفاق الحكومى العام بشقيه تأثر سلبا بشكل واضح من انخفاض 
أسعار النفط الذى شهدته هذه الفترة مما انعكس سلباً على الإيرادات النفطية إلا أن 
الانخفاض.  من  لمنعه  كبير  بشكل  الليبية  الحكومة  ساهمت  فلقد  الجارى  الإنفاق 
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الفترة  الحكومى خلال  الإنفاق  نمو  البيانى رقم )9( يوضح تطور معدل  والشكل 
 .)2000-1990(

شكل رقم )7( يوضح معدل النمو الإنفاق الحكومى الثابتة
خلال الفترة )2000-1990( 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )7(.

بالإيرادات  الحكومى  الإنفاق  ارتباط  مدى  نلاحظ  أعلاه  الشكل  خلال  فمن 
النفطية عندما تنخفض الإيرادات النفطية ينخفض معها الإنفاق العام، لان الإيرادات 

النفطية تعتبر الممول الوحيد للأنشطة الاقتصادية فى ليبيا. 

ثانيا: الفترة الزمنية )2010-2001( 

فمن خلال الفترة الزمنية 2001–2010، أدى ارتفاع أسعار النفط انخفاض 
سعر الدينار الليبى مقابل العملات وكذلك رفع الحصار المفروض على ليبيا منذ 
1990 إلى ارتفاع الإيرادات النفطية الليبية، وخلال هذه الفترة قامت الدولة الليبية 
تمتلكها  كانت  التى  والجهات  الشركات  بعض  بتمليك  وذلك  الملكية  قاعدة  بتوسيع 
الملكية  قاعدة  فى  التوسع  فى  الدولة  سياسة  وأن  الأفراد  من  إلى مجموعه  الدولة 
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خلال هذه الفترة أدى إلى انخفاض معدلات زيادة نمو الإنفاق الجارى بينما الإنفاق 
التنموى خلال هذه الفترة حقق معدلات نمو مرتفعة وراجع ذلك إلى ما شهدته هذه 
التى  الاقتصادية  التنمية  ذلك على  انعكس  النفطية  العائدات  فى  ارتفاع  من  الفترة 

قامت بها الدولة فى جميع القطاعات الاقتصادية)6(.

جدول رقم )8( يوضح تطور الإنفاق الحكومى ومكوناته بالأسعار الثابتة
خلال الفترة الزمنية )1990-2010(  بأسعار 2003 

)بالمليون دينار(

معدل نموالإنفاق الحكومىالإنفاق التنموىلإنفاق الجارىالسنوات
20015541.72371.37913.0

20024596.54045.88642.39.2
20033577.75230.08807.71.9
20043414.05949.79363.86.3
20054785.86376.711162.519.2
20064207.37466.911674.54.5
20075886.98784.814671.825.6
20086225.28956.215181.43.5
20095523.28632.114155.36.7-
20105719.88725.214445.02

المصدر: - الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات، 1998. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2005. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2007. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2010. 

ومن خلال الجدول رقم )8( نلاحظ أن فى عام 2001 بلغ الإنفاق الجارى 
5541.7 مليون دينار وبلغ 5719.8 مليون دينار فى عام 2010، إلا أنه فى عام 
2009 قد سجل معدل انخفاض قدره 11% وذلك مقارنته بعام 2008 وراجع ذلك 

الانخفاض إلى انخفاض عائدات النفط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
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التنموى 2371.3 مليون دينار فى عام 2001، بينما فى عام  وبلغ الإنفاق 
 %71 نمو  معدل  محقق  دينار  مليون   4045.8 الاستثماري  الإنفاق  بلغ   2002
مقارنته بعام 2001، وفى عام 2009 بلغ 8632.1 ملون دينار وفى عام 2010 
الحكومى  الإنفاق  وبلغ   ،%1 قدره  نمو  معدلا  محقق  دينار  مليون   8725.2 بلغ 
14445 مليون دينار فى عام 2010 محقق معدل نمو قدره 2% عند مقارنته بعام 
الإنفاق  أن  إلا  دينار،  مليون   14155.3 الحكومى  الإنفاق  فيه  بلغ  الذى   2009
مليون  إلى 8956.2  عام 2008 حيث وصل  فى  له  أعلى مستوى  بلغ  التنموى 
دينار محقق معدل نمو قدره 2% مقارنه بعام 2007 ومن خلال التطور الزمنى 
للإنفاق الحكومى ومكوناته يمكن ملاحظه ارتباط ميزانية الإنفاق التنموى بتورات 
أسعار النفط العالمية مما جعلها عرضه لتقلباته الأمر الذى حال دون ثبات الإنفاق 
الاستثمارى الذى كان ضروريا لإنتاج عمليه التنمية حيث تشكل العائدات النفطية 
حوالى 90% من إيرادات الدولة والشكل التالي يوضح معدل النمو للإنفاق الحكومي 

خلال الفترة )2010-2001(.

شكل رقم )8( يوضح معدل النمو الإنفاق الحكومى الثابتة
خلال الفترة )2010-2001( 

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم )13(. 
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من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أن الإنفاق الحكومى لم يسجل معدل نمو سالب 
خلال هذه الفترة إلا فى عام 2009 وراجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الذى أدى 

إلى انخفاض العائدات النفطية.

وعليه يمكن القول أن توجيه الزيادة فى الإنفاق الحكومى إلى بنود مثل الأجور 
ومرتبات العاملين فى الخدمة العامة من شأنه أن يؤدى إلى زيادة كبيره ومباشره 
فى عرض النقود ومن ثم إلى ارتفاع فى معدلات التضخم لاسيما فى اقتصاد لا يتسم 

بمرونة هيكله الإنتاجى مثل الاقتصاد الليبى.

المطلب الرابع
أثر العوائد النفطية على التجارة الخارجية

خلال الفترة )2010-1990(

أهم  تعد من  الليبى حيث  الاقتصاد  الخارجية دورا هاما فى  التجارة  تمارس 
العوامل المؤثرة فى النمو الاقتصادى لما تقدمه من حصيلة النقد الأجنبى لتمويل 
السلع  من  المواطنين  احتياجات  توفير  وكذلك  جهة  من  التنموية  البرامج  مختلف 
الاستهلاكية والسلع المعمرة وتوفير احتياجات المشروعات من السلع الاستثمارية 

المتمثلة فى الآلات والمعدات بمختلف أنواعها.

ول�ك�ن خ�ط��ر التبعي�ة الاقتص�ادي�ة ال�ذى يمثل م�صدر الخطر للبلدان النامية 
النفط وعلى  للدخل وهو  أساسى  المعتم�دة ع�ل�ى مصدر وحيد  ليب�ي�ا  بينه�ا  وم�ن 
الدخل،  لتنويع  الليبية  الحكومة  بذلتها  التى  والتصنيع  التنمية  جهود  من  ال�رغم 
على  يجب  وعليه  مرتفعة،  زالت  ما  الخارجى  العالم  على  الاعتماد  نسبة  أن  إلا 
الحكومة الليبية الاستمرار فى تخصيص مخصصات كبيره للاستثمارات الصناعية 
العالم  على  الاعتماد  وتقليل  الإنتاجية  القاعدة  تتسع  حتى  طويلة  لفترة  والزراعية 

الخارجى بشكل ملموس.
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ويع�زى السبب ال�رئيس�ى ف�ى زي��ادة الأه�مي�ة النسبي�ة للتج��ارة الخ��ارجية 

وصادراته  إنتاجه  وكميات  النفط  أسعار  على  طرأت  التى  المثالية  التغيرات  إلى 

من  الدولة  إي��رادات  ارتفاع  على  انعكس  والذى   ،1973 عام  منذ  بدأت  وال�ت�ى 

العائدات النفطية. وحيث إن قيمة صادرات النفط أكبر بكثير من قيمة الواردات فقد 

نتج عن ذلك وجود فوائض مالية كبيره كما هو واضح فى قيمه الميزان التجارى 

من خلال جدول رقم )9( حيث لم يسجل الميزان التجارى خلال فترة الدراسة أى 

قيمه سالبه.

ومن خلال جدول رقم )9( نلاحظ مدى تطور درجه الانكشاف فى الاقتصاد 

يعد  الليبى  أن الاقتصاد  الدراسة )1990-2010( حيث يتضح  فترة  الليبى خلال 

اقتصاد منكشف على العالم الخارجى بسبب ارتفاع نسبة مساهمة إجمالي التجارة 

الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلى للإجمالي، ولقد بلغت مساهمة التجارة الخارجية 

وبلغت 57% فى عام   %54 الإجمالي فى عام 1990  المحلى  الناتج  إجمالي  إلى 

2000 وكان متوسط مساهمة التجارة الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلى الإجمالي 

خلال الفترة )1990-2000( 50%، وفى عام 2001 بلغت 46% وفى عام 2010 

بلغت 48%، وبلغت متوسط مساهمة التجارة الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلى 

الإجمالي خلال الفترة )2001- 2010( 47 %.

حيث كانت أغلب سنوات الدراسة دليل على حالة الانكشاف العالية للاقتصاد 

الليبى ويعود ذلك الارتفاع إلى درجه اعتماد الاقتصاد الليبى على العالم الخارجى 

حيث إذا وصلت نسبة الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالي أعلى من 20% يعد 

الناتج  إلى  الخارجية  التجارة  لإجمالي  النسبة  تجاوزت  وإذا  اقتصادى،  انكشاف 

المحلى الإجمالي 40% يعد انكشاف اقتصادى)7(.
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شكل رقم )9( يوضح تطور التجارة الخارجية الليبية
)خلال الفترة )1990 – 2010( بالأسعار الثابتة )أسعار 2003( 

)بالمليون دينار(

الصادراتالسنوات
1

معدل نمو 
الصادرات

الواردات
2

معدل نمو 
الواردات

الميزان التجارى.
)2-1(

التجارة الخارجية
)2 + 1(

19909409.2-3263.0-6146.212672.2
19919250.1- 1.693398.14.145852.012648.2
199210034.88.483377.9.596656.913412.7
19939566.0-4.673521.14.246044.913087.1
19949532.7- .343336.1- 5.256196.612868.8
19959393.8- 1.453311.1- .746082.712704.9
19969223.4- 1.813295.7.465927.712519.1
19979389.91.803215.9-2.426174.012605.8
199810504.811.874221.631.276283.214726.4
199910520.2.143325.0-21.237195.213845.2
200010655.91.284990.6505665.315646.5
20019631.9- 9.65589.0124042.915220.9
20029967.63.485848.04.644118.915816.3
200314806.648.543180.8-45.6111625.817987.4
200414538.5- 1.815821.3838717.220359.8
200514706.31.155780.1- .708926.220486.4
200615002.625483.5- 5.139519.120486.1
200716239.48.245286.9- 3.610952.521526.3
200817296.96.515733.78.4511563.223030.6
200918122.24.75944.73.612177.524066.9
201018453.31.86295.8612157.524749.1

المصدر: - الكتاب الإحصائي: نشره سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات، 1998. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2005. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2007. 
- الكتاب الإحصائي: سنوية تصدر عن هيئة العامة للمعلومات، 2010. 
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حيث  الدراسة  فترة  خلال  ليبيا  فى  الاقتصادى  الانكشاف  درجه  ارتفاع  إن 
الفعال  الدور  على  واضح  دليل  يعد  حوالى %49  الانكشاف  درجه  متوسط  كانت 
الذى تلعبه التجارة الخارجية فى النمو الاقتصادى، ويرجع ارتفاع درجة انكشاف 
الاقتصاد الليبى بسبب ضيق القاعدة الإنتاجية والاعتماد الكبير على السلع والمنتجات 

المستوردة. وتتخلص درجه الانكشاف فيما يلى:)8(

ارتفاع نسبه مساهمة التجارة الخارجية )صادرات + واردات( فى الناتج المحلى   -1
الخارجى  العالم  على  المتزايد  الاعتماد  درجه  الوضع  هذا  ويعكس  الإجمالي 
من  المحلية  الاحتياجات  تغطى  التى لا  المحلية  الإنتاجية  الطاقات  ومحدودية 

السلع والخدمات. 

أن تجارة ليبيا مع الدول النامية ضئيلة وهى محدودة لا تتجاوز 3% من مجمل   -2
لا  أيضا  ضئيلة  والإسلامية  العربية  الدول  مع  وتجارتها  الخارجية،  تجارتها 
تتجاوز 8% أما تجارتها مع الدول الصناعية فكانت تزيد عن ثلاثة أرباع التجارة 
الخارجية لليبيا. وهذا يعنى أن الاقتصاد الليبى يعتمد اعتماداً كبيراً على الدول 
الصناعية سواء فى تأمين الأسواق لصادراته أو فى تأمين احتياجاته من مختلف 
إلى ضعف وضيق  ليبيا  مع  العربية  التجارة  ويعود ضعف  المستوردة.  السلع 
المتشابه  السلعى  والتركيب  الاقتصادية،  هياكلها  وتشابه  فيها  الإنتاجية  القاعدة 
لتجارتها الخارجية وكذلك غياب سياسة التعاون الاقتصادى مع الوطن العربى.

العائدات  أن  نلاحظ  الليبى  للاقتصاد  الخارجية  التجارة  تركيب  دراسة  عند 
ترتكز على ماده رئيسيه واحده وهى النفط، حيث تشكل نسبه تزيد عن 90% من 
مجموع الصادرات، كما أن حوالى 75% من النفط يصدر إلى الدول الصناعية، أما 
بالنسبة للواردات فقد شكلت السلع المصنعة النسبة الأكبر من الواردات إذا وصلت 
تطور  بتحليل  الباحث  يقوم  يلى  وفيما  ال��واردات.  مجموع  من   %66 حوالى  إلى 

التجارة الخارجية خلال فترة الدراسة.
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أولاً: الصادرات:

الزراعية  السلع  صادرات  فى  انكماشا  ليبيا  فى  النفط  اكتشاف  صاحب  لقد 
والصناعية والحيوانية وينعكس التركيز السلعى للصادرات على سلعه واحده، وهى 
أسعار  على  كبير  بشكل  تعتمد  الإجمالية  الصادرات  قيمة  جعل  مما  الخام  النفط 
النفط والكميات المصدرة منه حيث أن الاقتصاد الليبى يعانى من اختلال فى هيكله 

الاقتصادى.

وإن المتتبع لإحصائيات التجارة الخارجية اللبيبة يلاحظ من الوهلة الأولى إن 
الاقتصاد الليبى يعانى من اختلال قطاعه الخارجى بسبب عدم تنوع صادراته نتيجة 
حوالى %95  بلغت  إذ  تقريبا  الصادرات  كامل  على  الخام  النفط  هيمنة صادرات 
من إجمالي قيمته الصادرات، وهذا يعنى تدنى نسبة الصادرات غير النفطية حيث 
بلغت نسبتها 5% من إجمالي الصادرات وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يجعل 
والتى  العالمية  النفط  أسواق  فى  تحدث  التى  بالتقلبات  تأثرا  أكثر  الليبى  الاقتصاد 

لدراسة تطور  ليبيا)9(  المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى  تنعكس على مجمل 
الصادرات خلال فترة الدراسة قام الباحث بقسيم الفترة الزمنية إلى فترتين كالتالى:

]1[ الفترة الزمنية )2000-1990( 

فمن خلال الجدول رقم )9( تشير البيانات إلى استمرار وتيرة النمو الإجمالي 
للصادرات على الرغم من وجود تذبذب فى بعض السنوات وهذا راجع إلى انخفاض 
فى أسعار النفط حيث بلغت قيمة الصادرات 9409.2مليون دينار فى عام 1990، 
دينار محقق  مليون  إلى 10504.8  الصادرات  قيمه  بلغت  عام 1998  فى  بينما 
معدل نمو قدره 11.6% وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط حيث وصل إلى 
أدنى مستوى له منذ عام 1986 وراجع هذا النمو إلى زيادة كمية النفط المصدرة 
وفى عام 2000 بلغت قيمة الصادرات 10655.9 مليون دينار محققا معدل نمو 

قدره 13% مقارنه بعام 1990.
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]2[ الفترة الزمنية )2010-2001( 

وفى عام 2001 بلغت قيمه الصادرات 9631.9 مليون دينار مسجلا معدل 
الصادرات 18453.3  قيمة  بعام 2000، وبلغت  نمو سالب قدره 9.6% مقارنه 
مليون دينار فى عام 2010 محقق معدل نمو قدره 91.6% مقارنه بعام 2001. 
بعام  مقارنه  عند   2010 عام  فى   %96 قدره  نمو  معدل  الصادرات  حققت  ولقد 

.1990

إن ارتفاع معدلات النمو فى الصادرات الليبية راجع إلى ارتفاع أسعار النفط 
فى الأسواق العالمية الذى كان له أثر على ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية والتى 
تشكل نسبه كبيره من الصادرات الليبية والذى انعكس على زيادة العائدات النفطية 

للدولة الليبية.

ثانياً: الواردات:

بين  الذى يربط  الوثيق  ليبيا الارتباط  النفطية ومنها  الدول  يلاحظ فى معظم 
الواردات والصادرات، وحيث أن الصادرات الليبية وكما تم عرضه تتأثر بالتقلبات 
التى تحدث فى سوق النفط بالدرجة الأولى فهذا يعنى أن الواردات هى الأخرى 
النفط  أسعار  لتغيرات  نتيجة  الصادرات  قيمة  فى  تحدث  التى  للتغيرات  عرضه 
الواردات  والتنظيمية على  الإدارية  الإجراءات  تحدثها  التى  التغيرات  إلى  وكذلك 

من خلال ما يعرف بالموازنة الاستيرادية)10(. ولقد لجأت الحكومة الليبية بتطبيق 
الحاد  الانخفاض  نتيجة  النفطية  الإيرادات  انخفضت  عندما  الاستيرادية  الموازنة 
فى أسعار النفط منذ عام 1986 حتى عام 1999 والتى جعلت الواردات خاضعة 
لترتيبات تقيديه لتنظيم عمليه الاستيراد ومنع بعض السلع التى صنفت على أساس 
أنها كمالية وترفيهية، وأيضا السلع التى اعتبرت منافسة للإنتاج المحلى وتخصيص 
النقد الأجنبى لاستيراد السلع الاستهلاكية والاستثمارية، ولتحليل تطور الواردات 

خلال فترة الدراسة قام الباحث بتقسيم الفترة الزمنية إلى فترتين. 
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جدول رقم )10( يوضح تطور نسبة التجارة الخارجية ومكوناتها إلى الناتج المحلى
الإجمالي خلال الفترة الزمنية )2010-1990( 

الصادرات من الناتج المحلىالسنوات
الإجمالي %

الواردات من الناتج المحلى
الإجمالي %

التجارة من الناتج 
المحلى الإجمالي %

1990401454

1991341246

1992381351

1993371451

1994361349

1995351348

1996341246

1997341246

1998381553

1999401353

2000391857

2001291746

2002301848

200340.848

2004371552

2005331346

2006321244

2007331144

2008341246

2009361248

2010361248

المصدر: تم احتساب النسب بناءً على البيانات الموجودة فى الجدول رقم )14(.
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]1[ الفترة الزمنية )2000-1990(:

فمن خلال الجدول رقم )9( نلاحظ أن قيمة الواردات فى عام 1990 بلغت 
3263 مليون دينار وفى عام 1995 بلغت قيمة الواردات 3311.1 مليون دينار 
أى بمعدل نمو قدره 1.4% مقارنه بعام 1990 إلا أن فى عام 1998 بلغت قيمه 
بعام  مقارنه  قدره 31% عند  نمو  معدل  دينار مسجلا  مليون  الواردات 4221.6 
1997 وفى عام 2000 بلغت قيمه الواردات 4990.6 مليون دينار مسجلا أيضا 
معدل نمو قدره 53% عند مقارنته بعام 1990 وكما أسلفنا شهدت هذه الفترة من 
)1990 – 2000( الحصار المفروض على ليبيا من قبل المجتمع الدولى وكذلك 
إيرادات  على  سلبا  أثر  مما  العالمية  النفط  أسعار  فى  انخفاض  الفترة  هذه  شهدت 
الواردات خلال هذه  العمل�ة الأجنبية ، حيث بلغ متوسط معدل نمو  ال�دول�ة م��ن 

الفترة %5.4.

]2[ الفترة الزمنية )2010-2001(:

ذكرها  أسلفنا  كما  الزمنية )2001-2010( شهدت عدة تطورات  الفترة  أما 
سابقا وهى رفع الحصار المفروض على ليبيا وكذلك شهدت هذه الفترة ارتفاعات 
قياسية فى أسعار النفط وانعكس هذا على ارتفاع قيمة العائدات النفطية للدولة الليبية 
فمن خلال الجدول رقم )10( نلاحظ أن الواردات خلال هذه الفترة الزمنية شهدت 
سلسله من الارتفاعات حيث بلغت 5848.7 مليون دينار فى عام 2002 محقق 
الواردات  معدل نمو قدره 4.6% وذلك عند مقارنه بعام 2001 الذى بلغت قيمة 
5589 مليون دينار، وفى عام 2010 بلغت قيمه الواردات 6295.8 مليون دينار 
محقق معدل نمو قدره 7.6% عند مقارنته بعام 2002 ويرجع سبب هذه الزيادة 
الملحوظة فى قيمه الواردات إلى تعديل وتوحيد سعر الصرف منذ عام 2002 كأحد 
سياسات الإصلاح الاقتصادى التى انتهجت منذ تلك الفترة والذى انخفضت فيه قيمة 
إلى  العملات الأجنبية مما أدى  تقريبا مقابل  إلى %50  الليبى بنسبة تصل  الدينار 
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زيادة تكلفه الواردات بالدينار الليبى، وكذلك تحقيق القيود المفروضة على الواردات 
بإلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد وإلغاء العمل بنظام الموازنات الاستيرادية، 
وعليه زادت قيمة الواردات نتيجة زيادة الإنفاق العام والاستمرار فى سياسة تحرير 

التجارة.

المحلى  الناتج  إلى  الواردات  ومن خلال الجدول رقم )11( نلاحظ أن نسبة 
الإجمالي خلال فترة الدراسة بلغت 20% وهذا يوضح أن الاقتصاد الليبى اقتصاد 
الخارج ويدل  المستوردة من  السلع والمنتجات  اعتماد كبير على  منكشف ويعتمد 
الاستثمارات  من  الرغم  وعلى  البلاد  داخل  الإنتاجية  القاعدة  ضعف  على  أيضا 
الهائلة فى شتى المجالات ما زال الاقتصاد الليبى يعتمد اعتماد شبه كلى على العالم 

الخارجى.
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الخلاصة : 

الاقتصاد  واقع  إلى  المبحث  هذا  في  سرده  تم  الذي  والتحليل  الشرح  يعكس 
الليبي ح�ي�ث ت�م تناول اثر العائدات النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في 
الاقتصاد الليبي ، حيث تعد التطورات في أسواق النفط العالمية لها دور كبير في 
اقتصاديات ال�دول النفطية حيث يكون لها أثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي 
ف�ي ال�دول النفطي�ة الأمر الذي يعكس نفسه على مستوى المعيشة خاصة في الدول 
صغ�يره الع��دد م�ن الناحية السكانية مثل ليبيا ومن خلال هذا المبحث تم استنتاج 

النقاط التالية:

أي  الإجمالي  المحلي  والناتج  النفطية  الإي��رادات  بين  طرديه  علاقة  وجود   -1
عندما تحقق الإيرادات النفطية معدلات نمو موجبة عندها يحقق الناتج المحلي 

الإجمالي معدلات نمو موجبة والعكس صحيح.

المحلي  الناتج  في  النفطية  غير  الاقتصادية  الأنشطة  مساهمة  درجة  زادت   -2
الإجمالي.

استمرار انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال   -3
فترة الدراسة بالرغم من حجم مخصصات التنمية التي سخرت لهذا القطاع.

مساهمة  انخفاض  استمرار  مع  الصناعي  الإنتاج  هيكل  في  الخلل  استمرار   -4
القطاع الصناعي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة الدراسة.

إن انخفاض حصة قطاع النقط والغاز في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في   -5
العقد الأول من هذا القرن لم يكن نتيجة تحسن في مستوى القطاعات الإنتاجية 
تراجع  بسبب  الأولى  بالدرجة  وإنما  الصناعة(،   – )الزراعة  النفطية  غير 
حصيلة الصادرات النفطية من ناحية ونتيجة أعراض المرض الهولندي من 
ناحية ثانية حيث توسع قطاع الخدمات على حساب النمو المتباطئ في قطاع 

الزراعة والصناعة.
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أدى انخفاض الإيرادات النفطية في ليبيا خلال عقد التسعينات إلى تعثر الجهود   -6
السنوية  الميزانيات  على  للاعتماد  الشامل  التخطيط  من  التحول  وتم  التنموية 
الواردات  تقليل حجم  في  تمثلت  انكماشية  سياسة  إتب�اع  وك�ذل�ك  الإنف�اق  في 
من جهة والرقابة المشددة على الصرف الأجنبي من جهة أخرى وقد انعكس 
كل ذلك على انخفاض العرض الكلي من السلع والبضائع في السوق الليبي، 
مما أدى إلى ظهور أنشطة الأسواق الموازية للسلع والعملات الأجنبية خاصة 
الدولار في  الماضي مما جعل سعر صرف  العقد  التسعينيات من  خلال عقد 
ما  وهذا  الرسمي  السعر  أضعاف  ثلاثة  حوالي  إلى  يرتفع  الموازية  الأسواق 
دفع راسمي السياسة النقدية في ليبيا إلى زيادة عرض الدولار في المصارف 
الليبية في الأغراض التجارية وذلك لغرض تخفيض سعر الدولار في الأسواق 
الموازية وذلك عن طريق تنزيل سعر الدولار تدريجيا حتى تقارب السعر في 

عام 2003.

لم تحقق السياسات الاقتصادية أهم أهداف النظام الاقتصادي الليبي وهو تنويع   -7
ألا  الاقتصادية  التنمية  أهم مقومات  توافر  بالرغم من  القومي  الدخل  مصادر 
وهو المورد المالي حيث ما زال قطاع النفط والغاز الطبيعي أهم مصادر الدخل 
القومي وذلك لمساهمة لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة 
الدراسة ويشكل حوالي 90% من الصادرات الليبية خلال فترة الدراسة الأمر 
الخارجية  للصدمات  الدراسة عرضة  فترة  الليبي خلال  الاقتصاد  الذي جعل 

وأكثر اعتماداً على متغيرات خارجية يصعب التحكم فيها أو حتى التنبؤ بها.

تلك  جعل  ما  وهو  للنفط  العالمية  السوق  بظروف  النفطية  الإيرادات  تأثرت   -8
الخارجية  الاقتصادية  للتغيرات  الحساسية  من  عالية  بدرجة  تتسم  الإيرادات 

)الأزمات الاقتصادية الدولية(. 
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